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505030 ‐ هل يجوز للبائع جبر السور ف الثمن وأخذها دون علم الزبون؟

السؤال

أريد إستفسار حول العامل (أمين الصندوق الذي يون ف محالات التجارية )...متوب ف لائحات مثلا ثمن الحاجيات

مشتري لتوضيح أكثر علبة حليب متوب ثمنها 7.68 دراهم ولن عندما يذهب لأمين صندوق لدفع يقوم بحساب 8 دراهم لأنه

مأمور من طرف محل التجاري أن فوق 0.60 تحسب درهم .....ولل يعرف هذه قاعدة لأن شركة لديها عدة فروع ... ، ما أود

أن أقوله أن معروف عند كثير من ناس الت تجيد حساب طبعا ليست الأمية أن 0.97 أو 0.87 أو0.60 كلها تحسب درهم

واحد ...وأن 0.50 وأقل تحسب نصف درهم ...لإضافة أن نقود ليمن أن ترد لمشتري بفاصلة لأنها غير متوفرة أصلا أي لا

يمن أن تعطيه 1 درهم و فاصلة 0.44 .....وختاما أو أن أسئلك هل يجوز إشتغال كعامل أمين صندوق من خلال متقدم من

تفاصيل.؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز للمحل أن يأخذ شيئا من مال الزبون إلا بعلمه ورضاه، ولو كان شيئا يسيرا، كالسور المسئول عنها.

مَنيب مَالوملُوا اكنُوا لا تَاآم ا الَّذِينهيا اه عز وجل: (يالزبون؛ لقول ال فلو كان ثمن السلعة 9.9 لم يجز حسابها 10 إلا برض

بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم) النساء/29

وقوله صل اله عليه وسلم: (لا يحل مال امرِئٍ الا بِطيبِ نَفْسٍ منْه) رواه أحمد (20172) وصححه الألبان ف صحيح الجامع

.(7662)

وقول النب صل اله عليه وسلم: (انَّ دِماءكم واموالَم واعراضم بينَم حرام كحرمة يومم هذَا ف شَهرِكم هذَا ف بلَدِكم هذَا

ليبلّغ الشَّاهدُ الْغَائب) رواه البخاري (67) ومسلم (1679).

وقول صل اله عليه وسلم: (كل الْمسلم علَ الْمسلم حرام: دمه، ومالُه، وعرضه) رواه مسلم (2564).

فهذه النصوص تدل عل حرمة مال المسلم، ولا فرق بين أن يون ذلك كثيرا أو يسيرا.

بجوفَقَدْ ا ،هينمبِي ملسرِئٍ مام قح اقْتَطَع نم) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اامما ِبا نوروى مسلم (137) ع
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اله لَه النَّار، وحرم علَيه الْجنَّةَ) فَقَال لَه رجل: وانْ كانَ شَيىا يسيرا يا رسول اله؟ قَال: (وانْ قَضيبا من اراكٍ).

قال ابن حزم رحمه اله:" فلا يحل مال أحدٍ بغير نص أو إجماع متيقن، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول

من المحل انته "ه تعاله، ويبيح المال المحرم، ويشرع ما لم يأذن به اله عليه وسلم، فيتعدى بذلك حدود الال ه صلال

.(186 /6)

وإذا كان للزبون كسر، ولا يتوفر لدى المحل، فإنه يعطيه محله حلوى أو نحوها، أو يخيره ف الصدقة بها، ويجعل لذلك

صندوقا بها.

والحاصل:

أنه يجب إعلام الزبون بجبر السر، وبما له من كسر، فإن رض فلا حرج، وإلا حرم أخذ ذلك.

وأمين الصندوق إن كان يمنه القيام بهذا الواجب، جاز له العمل، وإلا حرم؛ لما ف عمله من المشاركة ف أكل المال

بالباطل.

واله أعلم

 


